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  :ملخص

إن التطور الهائل والكبیر الذي تشهده التجارة الالكترونیة عامة و عقود التجارة الالكترونیة خاصة      

المعلومات حیث ه وسائل و تكنولوجیات الاتصال و لتطور الكبیر والمستمر الذي شهدتلیعتبر تحصیل حاصل 

بذل الجهود من طرف الفقهاء و القضاء خاصة في مجال التجارة الدولیة من أجل  إلىالتطور  هذاأدى 

عقد التجارة  لأطراف ذلك بغیة توفیر حمایة قانونیة كافیةتفسیر النصوص القانونیة التقلیدیة الموجودة 

تطبیق الالكترونیة تشمل كل مراحل العقد و كذلك الاجتهاد في تحدید القانون الواجب التطبیق من خلال 

  .القواعد المادیة للتجارة الالكترونیة إلىالتقلیدیة وصولا  الإسنادقواعد 

القواعد  - الواجب التطبیق لقانونا –الحمایة القانونیة  –عقود التجارة الالكترونیة  : الكلمات المفتاحیة

  .المادیة للتجارة الالكترونیة 

Abstract : 

   The huge and great development witnessed by e-commerce in general and 

e-commerce contracts in particular is considered as a result of the continuous great 

development witnessed by the means and technologies of communication and 

information , as this development led to efforts by jurists and judges in the  field of 

international trade to interpret traditional legal texts existing in order to provide 

sufficient legal protection for the parties of electronice commerce contract that 

includes all stages of th contract , as well as to determine the applicable law 

through the application  of the rules of traditional attribution to the physical rules 

of electronic commerce 

Key words : Electronic commerce contracts – Legal protection – Applicable 

law – the physical rules of  e-commerce. 
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  : مقدمة

تدادا للتجارة التقلیدیة لكنها اختلفت عنها في الوسائل ملقد شكلت التجارة الالكترونیة منذ ظهورها ا     

ویختار ما یشاء من السلع  ،المتبعة في العملیات التجاریة بحیث أصبح المستهلك یتسوق بكل حریة

     .لأخرناء الانتقال من مكان الخدمات متى أراد ذلك من أي مكان في العالم و بثمن یراه مناسبا ودون عو 

ة كل من البائع أو مقدم الخدمة رادإیعتبر العقد الالكتروني أساس و ركیزة التجارة الالكترونیة فهو یترجم و 

الالكترونیة أو العقد حیث تتجلى خصوصیة عقد التجارة  ،الكترونیةالمشتري وذلك عن طریق دعامة و 

ة كبصفة عامة في جانبه الالكتروني بحیث ینعقد هذا العقد بوسائل الاتصال الحدیثة وأبرزها شب الالكتروني

حیث یعرفه البعض على أنه اتفاق  حول وضع تعریف للعقد الالكتروني و لقد اختلف الفقهاء ،الانترنت

سموعة مرئیة بفضل بالقبول على شبكة دولیة مفتوحة للاتصال عن بعد وذلك بوسیلة م الإیجابیتلاقى فیه 

 إلىو تتمیز عقود التجارة الالكترونیة بأنها تمر بمراحل متعددة للوصول  .1التفاعل بین الموجب و القابل

حیث تتجسد هذه الخطوات بحلقة سیر تدور في فلكها  ،التعاقد الالكتروني إتمامو  الأطرافاتفاق تام بین 

المعاملات التجاریة الالكترونیة، و نتیجة  لهذا الازدهار الكبیر الذي عرفته هاته المعاملات ظهرت مجموعة 

و من أهم المشاكل التي تواجه هذه العقود  .2من المشاكل القانونیة التي قد تلحقها في أي مرحلة كانت علیها

برم بین تاجر محترف و مستهلك دائما ما یعتبر الطرف الضعیف في هذه العلاقة التعاقدیة و هو هي أنها ت

ما یستدعي ضرورة توفیر حمایة قانونیة كافیة و شاملة و في أي مرحلة كان علیها العقد الالكتروني و ذلك 

ة لعقود التجارة ما یطرح التساؤل حول كفایة النصوص القانونیة من أجل توفیر حمایة قانونیة خاص

التي تعتبر من اجب التطبیق على هذه المعاملات و و كذلك فیما یخص مسألة تحدید القانون الو  ،الالكترونیة

ظرا لصعوبة ترجیح تطبیق أهم المشكلات العملیة التي أفرزها التعامل التجاري في هاته البیئة الالكترونیة ن

رت جهود كل من الفقهاء و القضاة في هذا المجال من حیث تظاف ،ة ما دون قانون دولة أخرىقانون دول

إیجاد حلول عملیة تتوافق و طبیعة هذه العقود الالكترونیة لتسهیل عملیة تحدید القانون الواجب التطبیق من 

خلال  محاولة تطبیق قواعد الإسناد التقلیدیة غیر أن الطبیعة الالكترونیة لهذه العقود أفرزت قواعد قانونیة 

تتناسب و و  ىتمثلت في القواعد المادیة للتجارة الالكترونیة التي أضحت تتیح حلولا عملیة تتماشجدیدة 

  .الطبیعة الخاصة لهذه العقود

                                                 
 ،مصر ،الإسكندریة ،دار الجامعة الجدیدة ،الأجنبیةالتجارة الالكترونیة في التشریعات العربیة و  ،عصام عبد الفتاح مطر  1

  .148ص  2009
لبنان  ،منشورات زین الحقوقیة –دراسة مقارنة  –الحمایة المدنیة للمستهلك في عقود التجارة الالكترونیة  ،موفق حماد عبد  2

�.12ص،2011 �
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  : و من أجل دراستنا لهذا الموضوع طرحنا الإشكالیة الآتیة     

ما هي الحلول  كیف أقر المشرع الجزائري الحمایة القانونیة الخاصة بعقود التجاریة الالكترونیة ؟ و

  العملیة الذي اعتمدها من أجل تحدید القانون الواجب التطبیق على هذه المعاملات الالكترونیة ؟

 الإلمامعلى المنهج التحلیلي و ذلك قصد  الإشكالیةعلى هذه  الإجابةو لقد اعتمدنا من أجل 

 .و ذلك من خلال مبحثینبالموضوع و تحلیل بعض النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع محل الدراسة 

 .)الأولالمبحث  (  الحمایة القانونیة لعقود التجارة الالكترونیة

  .)المبحث الثاني (القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة 

  الحمایة القانونیة لعقود التجارة الالكترونیة  : الأولالمبحث 

مثل في الحمایة المدنیة لعقود التجارة تمطلبین ی إلىفي هذا الصدد لتفصیل أكثر قسمنا هذا المبحث       

 .)المطلب الثاني(یتمثل في الحمایة الجنائیة لعقود التجارة الالكترونیة  الأخرأما  )الأولالمطلب (الالكترونیة 

  الحمایة المدنیة لعقود التجارة الالكترونیة : الأولالمطلب 

أن  ،هابالتزام قانوني مقتض الإخلالتیجة مسؤولیة تقصیریة یرتبها القانون ن إلىتنقسم المسؤولیة المدنیة      

المسؤولیة العقدیة نتیجة  إلى بالإضافة ،بالغیر سواءا نتیجة لخطأ صدر منه أو تقصیر اضرر یلحق شخص 

تجارة لفرعین یتمثل في المسؤولیة المدنیة في عقود ا إلىو علیه ینقسم هذا المطلب . 3تزام عقديلبا للإخلال

  . )الفرع الثاني(ل في الحمایة المقررة للمستهلك الالكتروني ثمتی الآخرأما  ،)الأولالفرع (الالكترونیة 

  المسؤولیة المدنیة في عقود التجارة الالكترونیة : الأولالفرع 

  : المسؤولیة التقصیریة الالكترونیة : أولا

ه ضررا للغیر إكل من سبب بخط << : ق م ج إن المسؤولیة التقصیریة كما یلي 124المادة حسب 

كلما سبب  تقوموعلیه فان المسؤولیة التقصیریة الالكترونیة مثل التقلیدیة  >>وجب علیه جبر هذا الضرر

فتعتبر المسؤولیة التقصیریة الالكترونیة مثل المسؤولیة التقلیدیة لها  ،ه ضررا للغیر عبر الشبكةإشخص بخط

  4.السببیة بینهما ةو العلاق ،يالضر الالكترون ،یجب توفرها حتى تقوم و هي الخطأ الالكتروني أركان

  : ترونيكالخطأ الال -1

                                                 
النظام القانوني للتجارة الالكترونیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في  ،بن یحي عبد الغني ،بكوش تقي الدین  3

جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، القانون الخاص، تخصص قانون خاص للاعمال، 

  .104ص  ،2017-2018
 ،الطبعة الثانیة ،مصادر الالتزام الواقعة القانونیة الجزء الثاني ،شرح القانون المدني الجزائري ،السعدي محمد صبري  4

�.27ص،2004 ،الجزائر ،دار الهدى �
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 إخلالعرف بعض الفقه بأن الخطأ الالكتروني هو عمل ضار مخالف للقانون و البعض قال أنه 

لهذا  إدراكهالشخص بالتزام قانوني مع  إخلالعرفه الفقه و القضاء بأنه  أیضابالتزام قانوني سابق ـ و 

 لالالإخف أو و هو الانحرا الأولالخطأ یقوم على عنصرین  أنحیث یتضح من هذه التعاریف . 5الإخلال

وهو العنصر المادي أي التعدي و الذي یتحقق كلما كان الفعل الذي ارتكبه المرء مخالفا لقاعدة  بواجب ما

 إلىتساب هذا التعدي نإأما العنصر الثاني فهو  ،6تعسف في استعمال الحق أوقانونیة أو واجب قانوني 

 .ر العنصر المعنوي للخطأعتبوهو ما ی الإدراكالمتسبب فیه وهو ما یقتضي التمییز و 

وك غیر مشروع أو انحراف عن السلوك العادي للفاعل في تعامله في لفالخطأ الالكتروني هو س

طین من ذوي القدرات الخاصة الالكترونیة أفرز أشكالا ر التكنولوجي و ازدیاد عدد الناشع التطو مو  ،7الشبكة

  : وصورا مختلفة للخطأ الالكتروني تتمثل أبرزها في

  : القرصنة الالكترونیة  - أ

 بالترهی أوالعنف  إلىني الاستیلاء على ملك الغیر عن طریق النهب أو السرقة دون اللجوء عو ت     

 ،فهي تمارس بهدوء نظرا للتطور التكنولوجي لوسائل الاتصال الحدیثة وشبكة الانترنت. ویل أو القتلهأو الت

  لفاعل بالرغم من حصوله على البرامج و أهم ما یمیز القرصنة الالكترونیة هو أن ا

و البیانات الالكترونیة الخاصة بالغیر غیر أنه لا یخرجها في الوقت ذاته من حیازة ذلك الغیر و لا یحول 

 .بالتالي بینه و بین الانتفاع بها

  : الالكتروني الإتلاف  - ب

تدمیر البرامج و البیانات الالكترونیة كلیا و ذلك عن طریق  إلىوهو كل فعل الكتروني یهدف       

 .8جعلها غیر صالحة للاستعمال أو جزئیا بالتقلیل من قیمة الانتفاع بها و أدائها باستعمال فیروسات

 : التجسس الالكتروني   - ت

  تغییر  إحداثیقتصر فعل الفاعل هنا على الدخول للبیانات و الاطلاع علیها و ذلك دون       

 .9نقلها أوو لا حتى نسخها  إتلافو لا 

                                                 
  .331ص  ،2003 ،مصر ،دار الجامعة الجدیدة ،3الطبعة  ،زاممصادر الالت ،أبو السعود رمضان  5
  .57ص  ،2012الجزائر  ،موفم للنشر 3الطبعة  ،الفعل المستحق للتعویض –الالتزامات  ،فیلالي علي   6
كلیة  ،تخصص قانون ،رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ،التجارة الالكترونیة في الجزائر ،حابت أمال  7

  .293ص  ،2015تیزي وزو  ،جامعة مولود معمري ،قسم الحقوق ،الحقوق و العلوم السیاسیة
  .106 - 105ص  ،المرجع السابق ،بن یحي عبد الغني ،بكوش تقي الدین  8
  .294 ،ص ،المرجع السابق ،حابت أمال  9
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  : الضرر الالكتروني -2

 إن الضرر هو الذي یقرر التعویض عادة في المسؤولیة التقصیریة فهو یعرف على أنه     
فهذه  10 >>بمصلحة مشروعة له أو بحق من حقوقه اسالذي یصیب الشخص نتیجة المس الأذى <<

أما الضرر في المسؤولیة التقصیریة الالكترونیة فهو من طبیعة خاصة  ،المصلحة قد تكون مادیة أو معنویة

لك الصور بالمفهوم التقلیدي للمصطلح بل تالمعنوي الالكتروني  بالضرر حیث لا یقصد ،فهو مالي و معنوي

لها مظهر مادي فهي تعتبر المعنویة و التي تتمثل في القیم الاقتصادیة و التي لیس  الأموالیقصد به تلك 

 لا یمكن حیازتها و لكنها مخصصة لمخاطبة الفكر مثل برامج الحاسوب أموالا 

محسوس لكنها في الوقت ذاته نبضات الكترونیة فهي من ناحیة لیس لها وجود مادي و التي هي عبارة عن 

 11.تشكل لمستخدمها حقا مالیا یحق له حمایته من التعرض التي قد یلحق به 

تتحقق به  فالأولكتروني یختلف عن الضرر الناجم على فعل ضار الكتروني لإن الضرر الإ     

ادیة و التي تتحقق عالتقصیریة ال المسؤولیةعن  الأخیرةالمسؤولیة التقصیریة الالكترونیة وهو ما یمیز هذه 

تعدیل  : و ما یلاحظ أن صور الضرر في هذه المسؤولیة في تطور مستمر و منها ،بفعل ضار الكتروني

ج مباستخدام برا الحصول على البیانات الشخصیة ،الحذفأو  بالإضافةریفها  حلمعطیات الالكترونیة أو تا

  .12للآخرینأجهزة الحاسوب العائدة  أوصصة خمت

ضرر الكتروني مباشر و الذي یصیب مكونات الحاسوب  ،و هناك نوعان من الضرر الالكتروني     

التشویش  أوالناجمة عن تعطیل الحاسوب  الأضرارو ضرر الكتروني غیر مباشر و هي تلك  الشبكةأو 

القانوني لكن لم  الأجلها مثلما یصیب التاجر عند تفویت فرصة  عقد أرسل قبوله في لبكة الذي یعطشعلى ال

  .13یصل نتیجة عطل قد مس الشبكة

  : العلاقة السببیة -3

تقوم بین الخطأ الذي ارتكبه المسؤول و بین الضرر الذي أصاب وهي العلاقة المباشرة التي      

رر لقیام هذه المسؤولیة فلا بد أن ضحیث لا یكفي وجود الخطأ و ال ،المضرور و هي ثالث أركان المسؤولیة

                                                 
دیوان  ،7الطبعة  ،المدني الجزائريمصادر الالتزام في القانون  ،النظریة العامة للالتزام ،علي علي سلیمان  10

  .162ص  ،2006 ،الجزائر ،المطبوعات الجامعیة
  .75ص،المرجع السابق ،السعدي محمد صبري  11
  .295ص  ،المرجع السابق ،حابت أمال  12
�.129ص  ،2009 ،الاردن ،دار الثقافیة ،المسؤولیة التقصیریة الالكترونیة ،ة عاید رجایلالخلا  13 �
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یكون الخطأ هو السبب في وقوع الضرر فقد یقع الخطأ و الضرر لكن لا وجود لرابطة سببیة فلا تقوم 

 .14المسؤولیة 

رور في ضمنها وذلك لان الم الوقایةالالكترونیة تختلف عن العادیة في قابلیة  فالأضرار     

فبالعكس في المسؤولیة التقصیریة الالكترونیة  ،توقعها أو الإصابةالمسؤولیة العادیة لا یكون بمقدوره تجنب 

ا هو دتعقی الأكثر الأمرو . 15وقائیة مسبقة إجراءاتالالكترونیة و ذلك باتخاذ  الأضراریمكن فیها تجنب 

العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر في هذا النوع من المسؤولیة حیث یصعب تحدید هویة مسبب  إثبات

ادیة التي یعتبر فیها مسبب الضرر ععلى عكس المسؤولیة التقصیریة ال إلیهي مالضرر و كذلك البلد المنت

  16.معروفا

  : المسؤولیة العقدیة الالكترونیة : ثانیا

واعد العامة قفال 17عدم تنفیذها أو إن المسؤولیة العقدیة هي جزاء الإخلال بالالتزامات التعاقدیة     

مراعاة حسن النیة الالتزام التعاقدي وفق لما جاء به مضمون العقد مع وجوب تنفیذ  إلزامیةتنص على 

و یفترض لقیام المسؤولیة العقدیة وجود عقد مبرم وفقا لما تنص علیه القواعد القانونیة لیكون  ،دینللمتعاق

و تعتبر أركان المسؤولیة . صحیحا و واجب التنفیذ في حالة تخلف المدین عن تنفیذ التزاماته الناشئة عنه 

أ و الضرر والعلاقة السببیة  الخط نفسها تلك المنصوص علیها في القواعد العامة المتمثلة في العقدیة هي

  18.كترونيللإهو الجانب الالكتروني من الخطأ افما یمیز المسؤولیة العقدیة الالكترونیة  ،بینهما

  : الثلاثة المكونة للمسؤولیة العقدیة الالكترونیة كمایلي الأركانوسوف نقوم بشرح هذه 

  : الخطأ العقدي -1

الناشئة عن العقد فیعتبر المدین في هذه الحالة قد التزم  وهو عدم قیام المدین تنفیذ التزاماته     

و تخلف عن التزام  إخلالاو عدم تنفیذ الالتزام یعتبر  ،بمضمون العقد فبالتالي یقع على عاتقه تنفیذ التزامه

                                                 
  .366ص ،أبو السعود رمضان المرجع السابق   14
  .300ص  ،المرجع السابق ،حابت أمال  15
  .183ص  ،المرجع السابق ،الخلایلة عاید رجا  16
 الإرادةالعقد و  ،التصرف القانوني ،1الجزء  ،النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ،بلحاج العربي 17

  .264ص  ،2008 ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،6الطبعة ،المنفردة
  .ري المعدل و المتممئالمتضمن القانون المدني الجزا. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75 الآمر  18
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 أوأثبتت أن استحالة التنفیذ راجع لسبب أجنبي كالقوة القاهرة  إذا إلانفي خطأه  هعقدي بحیث لیس بمقدور 

 19.الظرف الطارئ

  : الضرر العقدي -2

البرامج  إتلافمن ابرز أنواع الضرر الالكتروني المادي هو ذلك الضرر الذي یتم بموجبه      

 .20وقواعد المعلومات و الثروة المعلوماتیة

  : العلاقة السببیة -3

العلاقة السببیة في المسؤولیة العقدیة الالكترونیة هي نفس العلاقة السببیة في المسؤولیة  إن     

جة لخطأ العقدیة و هي تتمثل في ذلك الرابط بین الخطأ و الضرر فبالتالي یجب أن یكون وقوع الضرر نتی

 21.ي به القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة العقدیةضمرتكب و ذلك وفقا لما تق

  الالكترونيالحمایة المقررة للمستهلك  : الفرع الثاني

لقد قررت التشریعات المختلفة بهدف توفیر حمایة كافیة وشاملة للمستهلك في العلاقة التعاقدیة      

عند تنفیذ  أخیراالعقد و  إبرام أثناءحمایة المستهلك قبل التعاقد و  : الالكترونیة وسائل حمایة مختلفة وهي

  .كترونيالعقد الال

  : الحمایة المقررة للمستهلك الالكتروني قبل التعاقد : أولا

هي تلك المرحلة قبل التعاقد الالكتروني و باعتبار المستهلك  الالكترونيمن أهم مراحل العقد      

و من یقابله في العقد  ،هو الطرف الضعیف في العقد الالكتروني فهي تشكل خطورة كبیرة علیه الالكتروني

المستهلك و تزویده بكل  إحاطة، لذا توجب 22هو تاجر محترف یعلم بكل جوانب وخبایا ما سیتم التعاقد علیه

                                                 
  109المرجع السابق ص  ،بن یحي عبد الغني ،بكوش تقي الدین  19
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون  ،التجارة الالكترونیة و حمایتها القانونیة ،هواین سارة ،لطرش وفاء  20

ص  ،2017 ،1قسنطینة  ،منتوري الإخوةجامعة  ،تیجاني هدام –كلیة الحقوق  ،تخصص قانون الضبط الاقتصادي ،العام

94.  
  .291ص  ،المرجع السابق ،حابت أمال  21
كلیة الحقوق  ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،الحمایة المدنیة للمستهلك في عقد البیع الالكتروني ،بوزكري انتصار  22

  .07ص  ،2013 ،سطیف ، 02جامعة الباز 
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 علم مسبق و هو ما جوانب المعلومات الضروریة حول متطلبات العقد و ذلك لیكون تعاقده صحیحا أبرم عن

  23.لامبالإعیسمى الالتزام 

 المتعلق التجارة الالكترونیة الجزائري على ضرورة إعلام 05- 18من القانون  11و لقد نصت المادة 

و رقم  ،و ذلك من خلال رقم التعریف الجبائي و العناوین المادیة و الالكترونیة ،بشخصیة المزود المستهلك

  .رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنیة للحرفي إلى بالإضافة ،هاتف المورد

و التي  ،المشتري المعلومات الضروریة و المفیدة لاستعمال المبیع إعطاءالمزود  كما یتوجب على

و یقع هذا الالتزام على عاتق  ،أن یتاح للمستعمل أن یكون استعمال المنتج متوافق مع قصده إلىتهدف 

  عندما یكون المنتج جدیدا و معقدا و لاسیما إن كان المنتج خطرا ،البائع على وجه الخصوص

بین المعلومات التي وجب على المزود الالكتروني تقدیمها للمستهلك الالكتروني حسب المادة و من 

  : من مشروع قانون التجارة الالكترونیة الجزائري 10

 .خصائص و أسعار او الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم ،طبیعة -

 .خصیةلاسیما البنود المتعلقة بحمایة البیانات الش ،العامة للبیع طالشرو  -

 .خدمة ما بعد البیع شروط الضمان التجاري و -

 .یتم تحدیده مسبقا عندما لا ،طریقة حساب السعر -

 .وصف كامل لمختلف مراحل تنفیذ المعاملة الالكترونیة -

 .الخ..شروط و آجال العدول عند الاقتضاء  -

لى سبیل المثال لا ملاحظة أن هذه المعلومات و البیانات التي أوردتها هذه المادة هي بیانات عالمع 

من  18المستهلك باللغة الوطنیة و هذا بحسب المادة  إعلامكما یلاحظ أن المشرع اشترط أن یتم  ،الحصر

كما أن هذا الالتزام لا یقتصر على ذكر بعض  ،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09القانون 

  .24دیم النصح و المشورة بل و حتى التحذیرالبیانات المهمة حول العملیة التعاقدیة بل یمتد لیشمل تق

  

                                                 
 ،یتعلق بالتجارة الالكترونیة ،2018ماي  10الموافق لـ  1439شعبان عام  24مؤرخ في  05-18قانون رقم   23

  .2018ماي  16الصادرة بتاریخ  28جریدة رسمیة عدد 
24 �������������������������������������������������118�–�119��� �
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  : العقد إبرامأثناء  الالكترونيالحامیة المقررة للمستهلك  : ثانیا

و  أجنبیایمنة و في الغالب ما تشمل عنصرا هو الأما یمیز عقود التجارة الالكترونیة الاحتكار  إن     

ذلك ما یزید خطورتها على المستهلك الالكتروني الذي دائما ما یعتبر الطرف الضعیف في هذه العلاقة 

  25.التعاقدیة

   02-04و لقد عرف المشرع الجزائري الشرط التعسفي وفق لقانون الممارسات التجاریة      

مع بنذ  كارط بمفرده أو مشتر كل بند أو ش  : <<على اعتبار الشرط التعسفي أنه 03و الذي نص في مادته 

  بالتوازن بین حقوق و واجبات أطراف  الإخلالواحد أو عدة بنوذ أو شروط أخرى من شأنها 

 أو الخدماتمقدم  إعفاءأن كل الشروط التي من شأنها  يما یفهم من هذا النص القانون إن. 26 >>العقد

كل الشروط المجحفة بحق  إلى  بالإضافةالتاجر الالكتروني من التزاماته العقدیة تجاه المستهلك تكون باطلة 

و لقد قرر المشرع عقوبات مالیة في هذه الحالة وذلك . 27التعدیل منها أو استبعادها بالإمكانالمستهلك حیث 

رع أیضا من حمایة المستهلك من خلال و عزز المش 02.28-04من  القانون  38ا تضمنته المادة موفقا ل

ش و ذلك باعتبار أن كل شرط مخالف لما تنص علیه حقوق غمن قانون حمایة المستهلك وقمع ال 13المادة 

المهني أو مقدم الخدمات  إعفاء إلىأي شرط في العقد یهدف  إلىمشیرا  ،المادة باطلا هالمستهلك وفقا لهذ

 29.من الالتزامات الملقاة على عاتقه تجاه المستهلك

  : تنفیذ العقد أثناءالحمایة المقررة للمستهلك الالكتروني  : اثالث

 المنصوص علیها في العقد  بالتزاماتهیلتزم كل طرف من أطراف العقد في هذه المرحلة بالوفاء      

الحمایة المقررة للمشتري وفقا  إلىافة ضإ 30إمتداد الحمایة المقررة للمستهلكو تنفیذها، و هو ما یقتضي 

ي ضمان العیوب الخفیة و ضمان عدم التعرض و الاستحقاق و الحق في تسلم فللقواعد العامة كالحق 

                                                 
  .119ص  ،المرجع السابق ،بن یحي عبد الغني ،بكوش تقي الدین  25
 27المؤرخة في  41جریدة رسمیة رقم  ،2004یونیو  23مؤرخ في  ،المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04قانون   26

أوت  18الصادرة في  46جریدة رسمیة عدد  ،2010أوت  15المؤرخ في  ،06-10معدل و متمم بالقانون  ،2004جوان 

2010.  
  .120ص  ،المرجع السابق ،بن یحي عبد الغني ،بكوش تقي الدین  27
  .06- 10المعدل و المتمم بقانون  ،المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04قانون   28
  .43ص  ،المرجع السابق ،بوزكري انتصار  29
ص  ،2012 ،الأردن ،دار الثقافة ،المستهلك في التعاقد الالكتروني دراسة مقارنة حمایة ،عبد االله ذیب محمود  30

671.  
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ة ابتكار آلیات تمنح حمایة للمستهلك خصوصا في العقود المبرم إلىو لقد ذهبت التشریعات الحدیثة  ،المبیع

النظر  إعادةعن بعد و التي من أبرزها الحق في العدول عن العقد و هي تعتبر آلیة حمائیة تتیح للمستهلك 

  .31قد یلحق بالمستهلك من ضرر تجنب ما إلىفي القبول و التعاقد و التي تهدف 

فیها هذا و تعتبر ممارسة الحق في العدول مقیدة و ذلك باعتبار أن بعض العقود لا یمكن ان یمارس     

و عقود  ،المنتجات سریعة التلف ،ات السوقلبقن المبیع لتثمفیها  الحق و التي من بینها العقود التي یخضع

 أو إنتاجهاأو العقود التي تقوم على سلع تم  ،تورید بعض الخدمات كخدمات تأجیر السیارات و الاستضافة

  32.عها لتلبیة طلبیة المستهلكتصنی

  الالكترونیةالحمایة الجنائیة لعقود التجارة  : المطلب الثاني

ابرز ما یهدد الائتمان الذي ترتكز علیه التجارة الالكترونیة هو ما یعرف بالجریمة الالكترونیة  إن     

   33.مما یستدعي وجوب تقریر حمایة للتاجر الالكتروني تتماشى و طبیعة التجارة الالكترونیة

الحمایة الجنائیة المقررة للتاجر الالكتروني : فرعین إلىو من خلال دراستنا هاته قمنا بتقسیم هذا المطلب 

  .)الفرع الثاني(الحمایة الجنائیة المقررة للمستهلك الالكتروني  )الأولالفرع (

  الحمایة الجنائیة المقررة للتاجر الالكتروني : الأولالفرع 

  : الالكترونيالجرائم التي تقع على الموقع  : أولا

ترتكز عقود التجارة الالكتروني أساسا على شبكة الانترنت التي تتم بواسطتها المبادلات التجاریة      

هذه المبادلات التجاریة عن طریق  إجراءمن أجل  إلیهاو بالتالي وجب حمایة المواقع التي یتم اللجوء 

و من أهم الجرائم التي تمس بالموقع الالكتروني نجد جریمة الدخول أو البقاء غیر المشروع في  ،الانترنت

التي تشكل التجارة الالكترونیة   المعلوماتیة بالأنظمةهذا الفعل من أبرز الاعتداءات الماسة  ربتعالموقع و ی

قع هذه الجریمة من أي طرف ، و ت34من قانون العقوبات 394حیث نص المشرع الجزائري علیه في المادة 

  أو أي شخص یكون من بین أولئك الذین لهم الحق في الدخول لذلك النظام 

                                                 
كلیة الحقوق و  ،العدد التاسع ،مجلة الفكر ،الحق في العدول عن التعاقد و دوره في حمایة المستهلك ،زعبي عمار  31

  .122ص  ،بسكرة ،جامعة محمد خیضر ،العلوم السیاسیة
 ،قسم العلوم القانونیة ،22العدد  ،مجلة معارف ،حق المستهلك في العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني ،معزوز دلیلة  32

  .4ص  ،2017جوان  ،البویرة ،جامعة آكلي محمد أو لحاج
�.124،125ص  ،المر جع السابق بن یحي عبد الغني ،بكوش تقي الدین 33 �

ـ الصادر  46ة رسمیة عدددجری ،المتضمن قانون العقوبات الجزائري ،1966جوان  8المؤرخ في  155-66الامر   34

  .المعدل و المتمم ،1966جوان  8بتاریخ 
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 كالأنظمةو كذلك في حالة ما إذا كان الدخول مخالفا لصاحب النظام أو من كان له الحق في السیطرة علیه 

هذا الفعل هو قیام مسؤولیة م تجری إن ،أو الحمایة الخاصة التي لا یجوز الاطلاع علیها بالأمنالمتعلقة 

مع علمه أن دخوله غیر البقاء داخل هذا النظام  إلى إرادتهجریمة عمدیة و ذلك باتجاه بالجاني بسبب قیامه 

أما .35مسموح به أو السماح له بالدخول لجزء دون آخر فیستخلص من هذا البقاء صورة لجریمة مستمرة

عمدي على سیر النظام الخاص بمعالجة المعطیات وهي تعتبر من الجریمة الثانیة فهي ممثلة في الاعتداء ال

وظیفة معالجة  أونشاط  دإفساا النظام أو الجرائم العمدیة بحیث ركنها المادي هو فعل توقیف أو تعطیل هذ

  .36المعطیات

  : الجرائم التي تمس بمعطیات الموقع الالكتروني : ثانیا

كل من أدخل بطریقة الغش معطیات في نظام  1مكرر 394یعاقب قانون العقوبات وفق المادة      

أو أزال بطریق الغش المعطیات التي ینظمها عن طریق التلاعب بمحو أو تعدیل المعطیات  الآلیةالمعالجة 

 ي جریمة الاعتداء على سلامة المعطیات وهداخل النظام بغض النظر عن النتائج المترتبة 

  : یلي و ذلك عن طریق ما

 .معطیات جدیدة على الدعامة الخاصة بها إضافةو یقصد به  : الإدخال -1

 .وهو إزالة جزء من المعطیات الموجودة داخل النظام : المحو -2

یر المعطیات الموجودة سواء بطریقة مباشرة أو باستخدام برامج خبیثة غیت هو و : التعدیل -3

 .كالفیروسات

الصور السالفة الذكر لا یعتبر فعل آخر غیر  فأير صالصور على سبیل الحولقد وردت هذه      

مت محل قصد جنائي تقد  تكان إذا إلامجرما حتى و إن تضمن اعتداء على المعطیات الموجودة بالنظام 

  .37خارج الاستعمال المرخصو 

                                                 
  .126،127ص ،المرجع السابق ،بن یحي عبد الغني ،بكوش تقي الدین  35
مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة  ،دراسة مقارنة ،الجریمة الالكترونیة في التشریع الجزائري ،بعرة سعیدة 36

 ،2016 ،بسكرة ،جامعة محمد خیضر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم الحقوق ،تخصص قانون جنائي ،الماستر حقوق

�.54ص  �

مذكرة  ،04-09و الاتصال في ضوء القانون  الإعلامألیات مكافحة جرائم تكنولوجیات  أحمد مسعود مریم،  37

 378،ص2013 ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،قسم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسة ،تخصص قانون جنائي ،ماجستیر

- 380.  
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الموجودة خارج النظام أما النوع الثاني من هذه الجرائم هو جریمة الاعتداء على سلامة المعطیات 

بحمایة المعطیات  الأولىتتعلق  ،حیث نص المشرع على صورتین للمساس العمدي بالمعطیات خارج النظام

طیات و أما الثانیة فهي تتعلق بحمایة المع ،المعالجة بأنظمةمن استعمالها في الاعتداءات التي تمس 

  38.من قانون العقوبات 2مكرر  394اءات وفقا لنص المادة دل علیها من هذه الاعتصالمتح

وما یلاحظ من خلال نص المادة السالفة الذكر أنه یوجد اختلاف بین الصورتین المذكورتان سلفا 

أما  ،الأولى تكون المعطیات وسیلة لارتكاب هذه الاعتداءات فبالتالي تكون الحمایة فیها قبل الاعتداء حیث 

لارتكاب هذه الاعتداءات الماسة بهدف الوقایة من ارتكاب جرائم تكون المعطیات وسیلة في الصورة الثانیة ف

  .أخرى

  الحمایة الجنائیة المقررة للمستهلك الالكتروني : الفرع الثاني

إن العقود الالكترونیة أهم وسیلة للتجارة الالكترونیة حیث یغلب فیها عنصر المخاطرة وذلك      

و یعتبر المستهلك الالكتروني في هذا  ،فیها الآمانعنصر نتیجة لضعف الثقة في التعامل و عدم كفایة 

هذا ما یقتضي توفیر حمایة شاملة لهذا المستهلك في  ،النوع من العقود هو الطرف الضعیف في المعاملة

  39.هذه العملیة التعاقدیة إطار

  : حمایة المستهلك الالكتروني قبل العقد : أولا

و ذلك  الأهمیةقبل التعاقد مسألة بالغة  الالكتروني في مرحلة ماتعد مسألة حمایة المستهلك      

لتجاري ا للإعلان، حیث قام المشرع الجزائري بوضع تعریف 40التجاري الخادع الإعلانلحمایته من 

الخدمات عن  أوترویج السلع  إلىغیر مباشرة  أویهدف بصفة مباشرة  علانإكل   : <<الالكتروني بقوله

قد یتجاوز  الإعلانفهذا  ،من قانون التجارة الالكترونیة 5في المادة   >>طریق وسائل الاتصال الالكترونیة

الضرر بالمستهلك و ذلك  إلحاق إلىخادعا و یجسد عملا غیر مشروع الذي یهدف  إعلاناالحدود فیصبح 

   الإشاراتتجریم المزاعم و  إلىنتیجة وقوعه في الاحتیال لهذا توجهت التشریعات 

                                                 
  .129ص  ،المرجع السابق ،بن یحي عبد الغني ،بكوش تقي الدین  38
  .136- 129ص  ،ابقالمرجع الس ،بن یحي عبد الغني ،بكوش تقي الدین  39
لنیل شهادة الدكتوراه  ةحو أطر لالكترونیة، دراسة مقارنة، للمستهلك في عقود التجارة ا الجنائیةالحمایة  ،خمیخم محمد  40

  .27ص  ،2017 ،تلمسان ،بكر بلقاید أبيجامعة  ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،علوم في القانون
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الخاطئة التي لها  الإعلانات إلى إضافةفي الخطأ،  الإیقاع أوو العروض الزائفة التي لها طابع التضلیل 

في منشأه  أوصفة من صفاته  أوبمحتوى المنتوج  الأمرالخطأ و ذلك سواء تعلق  إلىطابع التضلیل المؤدي 

  .41كمیته و سعره و النتائج المترتبة عن استخدامه أو

  صب و الاحتیال من عقوبات أصلیة نلتشریعات في فرض العقوبات على الهذا و قد اختلفت ا

المؤرخ  04- 09حیث نص المشرع الجزائري على تجریم الاحتیال الالكتروني من خلال القانون  ،و تكمیلیة

المتضمن  08/09/2014المؤرخ في  252-14المرسوم الرئاسي رقم  إلى بالإضافة 05/08/2009في 

 ،21/12/2010التصدیق على الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات المحررة بالقاهرة بتاریخ 

 إذاتضلیلي خاصة  شهارإل كع منو ذلك ب 02- 04من قانون  28كذلك وفقا لما جاء في نص المادة 

  .خداع أوتضلیل المستهلك و وقوعه في غلط  إلىشكلیات یمكن أن تؤدي  أوانات نضمن تعریفات أو بی

  رم الاحتیال الالكتروني في مواضع مختلفةجالمشرع الجزائري قد  أنو یتضح من كل ما سبق 

ملات الالكترونیة بهدف حمایة المستهلك الذي دائما ما یعتبر اانطلاقة جدیة للمع لإعطاءو ذلك محاولة منه 

  42.ف الضعیف في هذه المعاملاتالطر 

  : العقد إبرام أثناءحمایة المستهلك الالكتروني  : ثانیا

البیانات الشخصیة  إرسالالعقد یتم التبادل و  إبراممرحلة  أثناءعقود التجارة الالكترونیة  إطارفي      

یستدعي  الخاصة بالمستهلك و كذلك استعمال وسائل الدفع الالكتروني في هذه المعاملة الالكترونیة، ما

حمایة هذه البیانات التي یرسلها المستهلك التي عادة ما تحتوي على بیانات شخصیة یرسلها للتاجر 

بشكل صور  أوو قد تكون عبارة عن بیانات اسمیة  ،الالكتروني في إطار التحقق و التأكد من عملیة البیع

بقصد  إفشائهاو یقع على عاتق التاجر عدم  43و العمل الذي یقوم به الإقامةالكترونیة كما قد یرد فیها مقر 

                                                 
 ،حقوق ،كملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر، مذكرة مالالكترونيالحمایة الجنائیة للمستهلك  ،لمداوي حنان  41

،ص 02،2017سطیف  ،جامعة محمد لمین دباغین ،قسم الحقوق ،اسیةیكلیة الحقوق و العلوم الس ،تخصص قانون أعمال

54  
  .138- 137ص  ،لسابقن، بن یحي عبد الغني، المرجع ابكوش تقي الدی  42
، ص 2005 ،دون دار النشر ،الجزائر ،)التطبیق في المؤسسة تااستراتیجیمفاهیم و (التجارة الالكترونیة  ،بختي ابراهیم  43

29.  
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 أواستخدامها بعد انتهاء العلاقة التعاقدیة  أوالبائع تداولها فیما بینهم  أوبغیر قصد و لا یحق للتاجر  أو

  .44حتفاظ بها بعد انقضاء المدة المحددةالقیام بالا

  : حمایة المستهلك الالكتروني عند تنفیذ العقد : ثالثا

بل تستمر في  السابقتینالحمایة للمستهلك في العقد الالكتروني لا تتوقف فقط في المرحلتین  إن     

ع و یمرحلة تنفیذ العقد و ذلك من خلال حمایة توقیعه الالكتروني وهو ما یتحقق باشتراط شروط لهذا التوق

فیقوم المستهلك بالتوقیع مستعملا أدواتا الكترونیة و بالتالي وجب حمایة  ،المتعلقة به الأفعالتجریم بعض 

  45.هذا التوقیع لتوفر الثقة في التعاقد

ي باعتباره آلیة قانونیة التشریعات المقارنة نصت على الحمایة الجنائیة للتوقیع الالكترونمختلف  إن

المجرمة التي تلحق هذا التوقیع  الأفعالق الثقة و الاطمئنان في المعاملات برغم اختلاف لتقوم بخ

 44سي في المادة التوقیع الالكتروني و التي نص علیه المشرع الفرن ركجریمة تزوی ،الالكتروني للمستهلك

، و كذلك جریمة التلاعب بیانات 23من قانون العقوبات الفرنسي و كذلك التشریع المصري في المادة 

  323.46فقا للمادة تي یعاقب علیها المشرع الفرنسي و التوقیع الالكتروني و ال

الالكتروني و ذلك من حمایة للتوقیع و التصدیق  04- 15أما المشرع الجزائري فقد أقر وفقا لقانون 

انه میز بین تلك الجرائم التي  إلا ،خلال النص على مختلف الجرائم رغم عدم اعتماده على أي تصنیف لها

استعمال  أو إفشاء أوتلحق بمؤدي خدمات المصادقة او التي تلحق بطلب الخدمة الالكترونیة كجنحة حیازة 

  قوبات مختلفة تتراوح بین الحبس بیانات توقیع موصوفة خاصة بالغیر و التي تخضع لع

  .47و الغرامة المالیة و ترك بذلك السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع للفصل فیها

  القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة : المبحث الثاني

 إلىالثورة التكنولوجیة الهائلة خصوصا في مجال الاتصالات والمواصلات الالكترونیة  أدت     

هذا  أن إلا ،تطویر التجارة الالكترونیة و ذلك عن طریق السرعة في المعاملات التي تبرم بواسطة الانترنت

                                                 
تخصص قانون عام  ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،حمایة المستهلك الالكتروني ،لحسن لیلى ،امدالو سهام  44

�.39-38، ص 2013 ،بجایة ،جامعة عبد الرحمن میرة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،للأعمال �

كلیة الحقوق  ،مذكرة لنیل شهادة الماستر ،حمایة المستهلك في التجارة الالكترونیة ،بن صید منال ،بن الشیخ الحسین یامنة  45

  .145ص  ،2017قسنطینة  ،منتوري الإخوةجامعة  ،قسم الحقوق ،و العلوم السیاسیة
  145ص  ،المرجع السابق ،بن یحي عبد الغني ،بكوش تقي الدین  46
مجلة الاجتهاد للدراسات  ،الحمایة الجنائیة للتوقیع و التصدیق الالكتروني في التشریع الجزائري ،لرقط عزیزة  47

�.118ص  ،2017 ،الجزائر ،لتمنغاستیة و الاقتصادیة المركز الجامعي القانون �
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التطور قد أثر على جانب من التجارة الالكترونیة و ذلك لصعوبة تحدید القانون الواجب التطبیق على العقود 

تطبیق قواعد  ،مطلبین إلىنا لدراسة هذه النقطة هذا المبحث في محاولتقسمنا و لقد . التجاریة الالكترونیة 

  .)المطلب الثاني  (تطبیق القواعد المادیة للتجارة الالكترونیة )الأولالمطلب (التقلیدیة  الإسناد

  التقلیدیة الإسنادتطبیق قواعد  : الأولالمطلب 

   ،)الأولالفرع ( الإرادةفرعین، تطبیق قانون  إلىسوف تتناول في هذا المطلب المقسم      

 ) .الفرع الثاني(الموضوعي  الإسنادو 

  الإرادةتطبیق قانون  : الأولالفرع 

في اختیار القانون الواجب التطبیق على العقود الدولیة بصفة  الإرادةمى كذلك بمبدأ سلطان یس     

و هي  الأولىحیث أساس هذا المبدأ یقوم على  فكرتین  ،عامة و في عقود التجارة الالكترونیة بصفة خاصة

 إنشاءلا یقتصر على  الإرادةأثر  أن و الثانیة للأطرافالحرة  الإرادة إلىترجع في مصدرها  الالتزاماتأن كل 

تعترف  الأنظمةو لقد أصبحت كل . 48فیما تنتجه هذه الالتزامات من آثار الأسمىعتبر المرجع یالالتزام بل 

و بدوره فقد أثر هذا المبدأ  ،في قواعد التجارة الدولیة أیضابه بحیث أصبح مبدأ ثابتا في القانون المقارن و 

على العقود من حیث الشكل و الموضوع فمن حیث الشكل أضحى مبدأ الرضائیة هو الدعامة التي یستند 

 إبرامفي  الأطرافع فان هذا المبدأ یقضي بحریة و أما في الموضو  ،العقود إبرامفي  الإرادةمبدأ سلطان  إلیها

ما یشاؤون من عقود بكل حریة و هم أحرار في تضمین عقدهم شروطا و بنودا الذي یریدون و التي من 

  .العامة الآدابالنظام و  أبرزهاانه یرد على هذه الحریة قیود  إلاأهمها تحدید القانون الواجب التطبیق 

  : في عقود التجارة الالكترونیة ةالإرادمبدأ سلطان  : أولا

لا  إذالتي استقرت علیها أغلب التشریعات الوطنیة  الأساسیةمن المبادئ  الإرادةیعد مبدأ سلطان      

 للأطرافو ذلك من خلال الاعتراف  ،تخلو من النص على تطبیق القانون المختار على موضوع النزاع

 18و لقد نص المشروع الجزائري على هذا الاختیار في المادة ، 49بالحق في اختیار القانون الواجب التطبیق

كانت له  إذاالمتعاقدین  منالتعاقدیة القانون المختار  الالتزاماتیسري على   <<من القانون المدني الجزائري

ولقد كرست العدید من الاتفاقیات الدولیة في مضمونها هذا المبدأ و  50>>بالعقد صلة حقیقیة بالمتعاقدین أو

                                                 
 ،2006 ،مصر ،دار الجامعة الجدیدة ،القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة المنزلاوي صالح،  48

  . 259-257ص 
 ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي ،حل النزاعات في عقود التجارة الالكترونیة ،خلیفي سمیر  49

  .22ص  ،2010 ،تیزي وزو ،جامعة مولود معمري ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تخصص قانون التعاون الدولي
 .المتضمن القانون المدني الجزائري ،المعدل و المتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75 الأمر  50
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بشأن القانون الواجب التطبیق على العقود  1955یونیو  15المبرمة في  >>إتقافیة لاهاي  <<التي من بینها

الخاصة بالتحكیم التجاري  الأوروبیةالاتفاقیة <<و كذلك  ،2/1المنقولة في مادتها  الأشیاءالدولیة لبیع 

 إلى إضافة ،1964و التي دخلت حیز التنفیذ في سبتمبر  1961ابریل  12في  >>الدولي المبرمة في جنیف
  .198551یونیو  21الصادر في  >>المتحدة الخاص بالتحكیم التجاري الدولي للأممقانون النموذجي ال <<

في إطار العقود الدولیة و التي تعد عقود التجارة و لقد أصبح من الثابت في القانون الدولي الخاص و 

الذي سوف یخضع له  أن لأطراف عقد التجارة الالكترونیة الحق في تحدید القانون الالكترونیة من بینها

عقدهم الالكتروني الدولي و هذا ما قد یكون صراحة أي من خلال إدراج بند في العقد أو قد یكون ضمنیا 

  52.یستخلص من خلال ظروف التعاقد و حیثیاته

 : لقانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیةلالاختبار الصریح  - 1

على تنظیم مسألة القانون  الأمریكیةضیة خاصة في العقود تحرص المراكز التجاریة الافترا     

فیها  درجالمألوف في التجارة الالكترونیة وجود عقود نموذجیة ت منحیث صار . 53الواجب التطبیق على العقد

القانون الواجب التطبیق الذي سوف یخضع له العقد في حالة النزاع وهو ما  الأطرافبنوذ تحدد بموجبها 

  حیث یخضع العقد للقانون المنصوص علیه فیه  ،أطلق علیه الفقه اسم الاختصاص التشریعي

  . 54ادة بین القانون المختار و العقدج أووجود صلة حقیقیة  اشتراطو ذلك دون 

مبدأ  نأعقود التجارة الالكترونیة یتم من جانب واحد رغم  لتطبیق علىتحدید القانون الواجب ا إن

طبیعة  إلىو هذا راجع  ،على عقدهم ير یسعلى القانون الذي  الأطرافیتم اتفاق  نأیقتضي  الإرادةسلطان 

فرض شروطها تسلفا و  إعدادهاعقود التجارة الالكترونیة التي هي من صنف عقود الاذعان باعتبار انه یتم 

شاركة من الطرف الثاني و هو م أوو تملأ بنودها من طرف واحد وهو الموجب في العقد وذلك دون تفاوض 

قبول كل الشروط أو رفضها دون تعدیل فیها و لا مجال  إلا الأخیرجب له حیث لا یكون على هذا المو 

القانون الذي یسري على عقدهم و ذلك  اختیار للأطرافلهذا المبدأ فانه یمكن  االمساومة و وفق أوللتفاوض 

                                                 
  .267ص  ،المنزلاوي صالح، المرجع السابق  51
52 ��������������������������������������������������154�� �

  .154ص  ،المرجع السابق ،بن یحي عبد الغني ،بكوش تقي الدین  53
فرع  ،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون ،عقود التجارة الالكترونیة و منهج تنازع القوانین ،بن غرابي سمیة 54

  .97، ص 2009 ،تیزي وزو ،جامعة مولود معمري ،كلیة الحقوق ،قانون  التعاون الدولي
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و لا یوجد أي مانع یحول دون تعدیل الاتفاق المبرم سابقا بینهم مادام  ،حقةفي أي مرحلة لا أو لإبراماعند 

  55.و لا یسبب ضرر للغیر الأطراف بإرادةالتعدیل قد تم 

وذجیة تدرج فیها عقود التجارة الالكترونیة أضحى من المألوف وجود عقود نمو بالنظر لخصوصیة 

بنود تحدد بموجبها الأطراف القانون الذي یسري على عقدهم و هو ما أطلق علیه الفقه تسمیة الاختصاص 

لقانون المنصوص علیه فیه دون اشتراط وجود صلة حقیقیة او جادة بین لعقد  كلالتشریعي و الذي یخضع 

تجارة و ته غرفة الضعللتجارة الالكترونیة التي و  وذجيمن أبرز الأمثلة العقد النم ،القانون المختار و العقد

حیث ینص في  ،الذي یحكم المعاملات التي تتم بین المهنیین و المستهلكین 1998ریل فأ 30الصناعة في 

 أوبنوده على أن القانون الفرنسي هو القانون الواجب التطبیق و ذلك بغض النظر عن جنسیته المتعاقدین 

غیر أن ذلك لا یستبعد ان یطبق القاضي لأجنبي الذي قد یرفع  ،عقد أو محل تنفیذموطنهم أو محل إبرام ال

  56.المستهلك الذي ینتمي إلى بلد أجنبي الدعوى أمامه قانونا آمرا یحقق له حمایة أكثر

 : الاختیار الضمني للقانون الواجب التطبیق - 2

الضمنیة بخصوص مسألة القانون الواجب التطبیق على  الإرادةاوجد الفقه عدة قرائن تدل على      

 علبند في العقد یج إدراجمنها  ،علامة لاستنباط نیة المتعاقدین أو ةالعقد حیث أجمع على أكثر من قرین

عقد مرتبط بعقد قد تم  إبرامأو  ،57الاختصاص بشأن المنازعات المتعلقة به من اختصاص محاكم دولیة

بها أو من العملة التي  هامن خلال اللغة التي تم تحریر  الأطراف إرادةتخلاص اتجاه سابقا و یمكن اس إبرامه

  58.تم الاتفاق على الوفاء بها

  : في عقود التجارة الالكترونیة الإرادةقیود تطبیق مبدأ سلطان  : ثانیا

 : ظام العامنلمخالفة ال الإرادةاستبعاد قانون  - 1

حدود النظام العام الالكتروني لیست مستقلة على النظام العام الداخلي بل هي تستمد بعض  إن     

القول انه كل عقد  إلىلبعض في العقود الالكترونیة حیث ذهب االمبادئ منه و التي تجد مجالا للتطبیق 

                                                 
�.156ص  ،المرجع السابق ،بن یحي عبد الغني ،وش تقي الدینبك  55 �

56 ������������������������������������������������154� �155�� �

مذكرة مقدمة لنیل  شهادة الماستر في  ،القانون الواجب التطبیق على العقد الالكتروني ،ة نور الدینیسیني مخالف  57

  .17ص  ،2013 ،البویرة ،جامعة آكلي محند أو لحاج ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تخصص عقود و مسؤولیة ،القانون
  304ص  ،المرجع السابق ،المنزلاوي صالح  58
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و لكن وفق هذا القول قد تثور مشكلة  59.إبطالهدولة كان یحق لها  لأيالكتروني یمس بالنظام العام الداخلي 

من نظام عام  بأكثرتصل تبعیا یمن دولة و بالتالي فانه  بأكثرو ذلك باعتبار أن العقد الالكتروني یتصل 

 .60.في أخرى ضرب استقرار العقد فقد یكون صحیحا في دولة و باطلا إلىمما یؤدي 

  .المتعلقة بحمایة المستهلك الآمرةعد و ابرز تطبیقات فكرة النظام العام الداخلي مجمل القوا

 : خضوع العقد الالكتروني للنظام العام الدولي - 2

المشرع الجزائري النظام العام كقید على حریة المتعاقدین في اختیار القانون الذي یسري  علقد وض     

  العامة في الجزائر  الآدابكان هذا القانون المختار یمس بالنظام العام و  إذاعلى عقدهم و ذلك 

كان  إذابموجب النصوص السابقة  الأجنبيلا یجوز تطبیق القانون <<ق م ج  24و ذلك بموجب المادة 

العقود  إخضاعو یرى جانب من الفقه بضرورة  .>>العامة في الجزائر الآدابمخالفا للنظام العام و 

البیئة التي تبرم فیها و هي مجموعة من ا و یراعي بدوره خصوصیة بهنظام عام ذو صلة  إلىالالكترونیة 

  61.تي نشأت في كنف المعاملات الالكترونیة التي تتفق و نمو المبادلات عبر الانترنتلالقواعد الذاتیة ا

  : تحایل نحو القانون لغش أو الإرادةاستبعاد قانون  -3

الاختصاص التشریعي لدولة قد  إسنادیل في علاقتهم التعاقدیة عن طریق التحا للأطرافیمكن      

یل و تغییر عناصر جوهریة في العلاقة التي  یتحدد بموجبها احیق قانونها على عقدهم و ذلك بالتتطب اأراد

و أخضع عقدهما للقانون ل نت لترى الضوءاو ذلك نتیجة لمصلحة ما ك ،الذي یحكم العقد الإسنادضابط 

من  الإسنادفي التغییر الجوهري لضابط  الإرادةهذا ما یترجم دور  ،لتطبیق على العقد بصفة أساسیةالواجب ا

ع الجزائري فحسب ص المشر خو فیما ی. من تطبیق ما ینص علیه القانون الواجب التطبیق الإفلاتأجل 

عد و یتم تطبیق بیل نحو القانون فانه یستتحا أوغش  إثباتتم  إذاق م ج السابقة الذكر فانه  24المادة 

كان مخالفا للنظام العام  إذابموجب النصوص السابقة  الأجنبيلا یجوز تطبیق القانون  <<لجزائريالقانون ا

  .62>>ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون أوالعامة في الجزائر،  الأب أو

                                                 
  .160ص  ،المرجع السابق ،بن یحي عبد الغني ،بكوش تقي الدین  59
تخصص قانون  ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،في العقود الالكترونیة الإرادةمبدأ سلطان  ،عتیق حنان  60

، 2012 ،البویرة ،كلیة آكي محند أولحاج ،معهد الحقوق ،لوم السیاسةو الع الأساسيمدرسة الدكتوراه للقانون  ،التعاون الدولي

  .124 - 122ص
  .31ص  ،المرجع السابق ،خلیفي سمیر  61
 .المعدل و المتمم ،ني الجزائريدمتضمن القانون المال 1975سبتمبر  26المؤرخ في  78- 75 الآمر  62
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  : لعدم وجود صلة  حقیقیة بالعقد الإرادةاستبعاد قانون  -4

  حریة مطلقة  لیستیدة و قفي تحدید القانون الواجب التطبیق على عقدهم م الأطرافحریة      

هي المیزة التي تبرهن هذا  لأنهاو بذلك فعلیهم مراعاة وجود صلة بین القانون المختار و العقد المبرم 

انعدمت  إذافبالتاي  ،طنقد أو تنفیذه أو الجنسیة أو المو الع إبرامنسبة لدولة لالاختیار فیمكن أن تكون با

قدرة  إلىة و التي من بینها التشریع الجزائري ذهبت طنییة التشریعات الو بالغف. 63الصلة انعدم الاختیار

كان منعدم الصلة بالعلاقة القانونیة و ذلك ما یستخلص من خلال  إذا الإرادةالقاضي على استبعاد قانون 

  .64>>كانت له صلة حقیقیة بالعقد إذا << ق م ج 18المادة 

  الموضوعیة الإسنادقواعد  : الفرع الثاني

  : تطبیق قانون الموطن المشترك : أولا

شترك لدولة التي یوجد بها الموطن المتطبیق قانون ا إلىلا زالت بعض التشریعات تذهب      

العقد كما تم النص  إبرامو یفضلونه على قانون دولة محلة  اموطن اقصد إذاالعلاقة التعاقدیة و ذلك  لأطراف

یطبق قانون الموطن  ،ذلك إمكانو في حالة عدم  .... <<ق م ج  18في المادة  صراحةعلیه 

 قانون الموطن المشترك هو قانون یعرفه المتعاقدون و قد إنو ذلك استنادا على فكرة . 65 >>...المشترك

قد یرتبه من آثار سلبیة أو  توقع ما رتهم علىدو بالتالي ق لأحكامهفقا اعتادوا على أن ینظموا سلوكهم و 

قود عغة في تطبیقها خصوصا في مجال اللأن هذه الفكرة تصطدم بصعوبة با  إلا ،ایجابیة عند تطبیقه

یكون التعامل فیها عبر العناوین  الأخیرةالتجاریة الالكترونیة التي تتم عبر الانترنت و ذلك لكون هذه 

وجود لمكان هذه  الانترنت تحمل عناوین ترتبط ببلدان معینة حیث لاالالكترونیة و هناك مواقع على شبكة 

  66.الحقیقي  ىالعناوین بالمعن

  : تطبیق قانون الجنسیة المشتركة : ثانیا

بدولة  الإنسانالرابطة القانونیة التي تربط  هياعتماد الجنسیة كونها  إلىیذهب جانب من الفقه      

 إنو في الواقع  67.الفرد بالدولة من الفقه أنها تبعیة سیاسیة تربطذات سیادة في حین یعتبرها جانب آخر 

                                                 
  .30ص  ،المرجع السابق ،خلیفي سمیر  63
  .المعدل و المتمم ،ئرياالمتضمن القانون المدني الجز  ،1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75 الآمر  64
  .المعدل و المتمم ،، المتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75 الأمر  65
  .334ص،المرجع السابق ،المنزلاوي صالح  66
دار  ،آلیات فض المنازعات ،عقود التجارة الالكترونیة بین القضاء و التحكیم منازعات ،صفاء فتوح جمعة فتوح  67

  .145ص  ،2013 ،مصر ،الجامعة الجدیدة
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ویل علیه عو الت 68.في العقود الدولیة الأهمیةقانون جنسیة المتعاقدین لا یحظى بدرجة كبیرة من  إلى الإسناد

و الاعتداد  ،الرابطة بین القانون الواجب التطبیق و العقدفي عقود التجارة الالكترونیة منتقد نتیجة لضعف 

  69.العقد إبرامالمتواجدین بها عند  الأماكنبجنسیة المتعاقدین یتطلب التحقق من هویاتهم و تحدید 

  : العقد إبرامتطبیق قانون دولة محل  : ثالثا

 إبرامقانون محل  إلى میلادهباعتبار عقود التجارة الالكترونیة ذات طابع دولي فان العقد یرجع      

وحدة القانون  إلىهنا  الإسنادكما یكفل ضابط  ،العقد و ذلك بغیة التأكد من سلامة الشروط المدرجة فیه

تطابقه مع مكان  إمكانیةالذي یحكم العقد لاسیما في الحالة التي تتعدد فیها أماكن تنفیذه فضلا على 

  70.تنفیذه

  : تنفیذ قانون دولة محل تنفیذ العقد : رابعا

  بارزة في مجال العقود الدولیة  ةموضوعي مكان إسنادلقانون محل تنفیذ العقد كضابط  إن     

وذلك باعتبار هذا العقد یرتب آثاره في هذه   *Savigny*الألمانيأهمیته هو الفقیه  إلى من ذهب و أول

العقد في تحدید  إبرامو ذلك بشأن التقلیل من أهمیة محل  71الذي یحكم العقد، الأمثلالدولة فهو القانون 

د یالبعض بالتأك إلیهوهو ما ذهب  إبرامهو یرتبط أكثر بموضوع العقد عن محل  72القانون الواجب التطبیق،

ي هذا فف ،على أن محل التنفیذ هو مركز الثقل و الارتباط الاجتماعي و الاقتصادي في الرابطة العقدیة

  73.التزاماتهمثمار تعاقدهم و تنعقد فیه مسؤولیتهم عن عدم تنفیذ  الأطرافالمكان سینال 

  تطبیق القواعد المادیة للتجارة الالكترونیة : المطلب الثاني

من خلال دراستنا لهذا المطلب قمنا بالتطرق لتعریف القواعد المادیة للتجارة الالكترونیة أي      

ذكر الخصائص المتعلقة بالقواعد  إلى بالإضافة، ) الأولالفرع  (الالكتروني و ذلك فين الموضوعي القانو 

  .)الفرع الثالث(مصادر قواعد التجارة الالكترونیة المادیة  أخیرو  )الفرع الثاني(المادیة للتجارة الالكترونیة 

                                                 
  .115ص  ،المرجع السابق ،بن غزالي سمیة  68
  .333ص  ،المرجع السابق ،المنزلاوي صالح  69
، 2004 ،مصر ،دار النهضة العربیة ،حمایة المستهلك من خلال قواعد تنازع القوانین ،فتحي ناصف حسام الدین  70

  .40ص 
 ،2008 ،الجزائر ،مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري دیوان المطبوعات الجامعیة ،علي علي سلیمان  71

  .114ص 
  .329ص  ،المرجع السابقالمنزلاوي صالح،   72
  .114ص  ،المرجع السابق ،بن غرابي سمیة  73
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  )الموضوعي الالكترونيالقانون (تعریف القواعد المادیة للتجارة الالكترونیة  : الأولالفرع 

بأنها مجموعة من القواعد  * L’ex electronica*ف القواعد المادیة للتجارة الالكترونیة تعر      

في حین عرفها البعض بأنها مجموعة من  الالكترونیة،القانونیة غیر الرسمیة المطبقة في نطاق التجارة 

  74.لقانونیة التي تتم عبر الشبكات الالكترونیةالقواعد التلقائیة ذات طبیعة موضوعیة خاصة بالروابط ا

كیان موضوعي ذاتي خاص   -  القانون الموضوعي الالكتروني – هانأب الأخرو عرفها البعض 

بالعملیات التي تتم عبر الانترنت و هو عند البعض یمثل مجموعة من القواعد التي تهدف الى تنظیم 

و   * l’ex electronica*وعة هائلة لقواعد قانونفهو یقدم مجم ،لفضاء الالكترونيالتجاریة في ا الأنشطة

 75.التي تحكم العلاقة بین بعض التجار في المعاملات الدولیة

  خصائص القواعد المادیة للتجارة الالكترونیة : لفرع الثانيا

  :قانون تلقائي في نشأته : أولا

قوامه السرعة في التعامل و البیانات لقد وجد هذا القانون لكي یلبي حاجیات المجتمع الذي      

الرقمیة التي تتم بها هاته المعاملات و الصفقات الالكترونیة و ذلك نظرا لكون التجارة الالكترونیة لا تعرف 

و العادات التجاریة و  للأعراف، و یعتبر تلقائیا في نشأته و ذلك باعتبار أنه لم یظهر لا نتیجة 76التوقف

زیة رسمیة كر مجهة  لأيأن شبكة الانترنت لا تخضع  إلىهذا بالنظر  77.الالكترونیة التطور الذي مس البیئة

  78.لمراقبةل خضعینة رسمیة توجهها و تعو لا تتبع أي سلطة م

و باعتبار أن هذه القواعد القانونیة قد نشأت تلقائیا فان تطبیقها كذلك یتم بشكل تلقائي دون الحاجة 

هذه القواعد  تمیزتفضل هذه التلقائیة بف ،لى تنفیذها و احترام أحكامهاللسلطات العامة من أجل السهر ع

و كذلك استجابتها لما  ،تماشى مع طبیعة التعامل الذاتیة للبیئة الالكترونیةتبالكثیر من الممیزات كونها 

  79.تواكب التطور السریع و المتلاحق للتجارة الالكترونیة فالأعرافتطلبه العالم الافتراضي ی

  : قانون طائفي و نوعي : اثانی

                                                 
  .110 -109ص ،المنزلاوي صالح، المرجع السابق   74
دار النهضة  ،القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة ذات الطابع الدولي ،صلاح على حسین  75

�.83،ص2012مصر،  ،العربیة �

  .239ص  ،المرجع السابق ،صلاح على حسین  76
  .201، ص 2009 ،مصر ،دار الفكر الجامعي ،التحكیم الالكتروني في عقود التجارة الدولیة ،دوح ابراهیممخالد م  77
  .58ص  ،المرجع السابق ،خلیفي سمیر  78
  .59ص  ،المرجع السابق ،خلیفي سمیر  79
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فتتواجد هذه القواعد القانونیة في المجتمع الدولي للمعاملات الالكترونیة ما یجعلها موجهة لفئة      

هي تنظم نوعا محددا من خاصة و معینة وهم مستخدمي شبكة الانترنت و كذا مقدموا الخدمات و 

، و 80و كذلك تسویة النزاعات على مستوى المحاكم الافتراضیة ،و هي تلك المعاملات الالكترونیة المعاملات

كونه قانون  إلى إضافة الأشخاصا لطائفة معینة من صصقانون طائفي باعتباره موجها و مخ يلهذا سم

  81.نوعي

  : يلقانون دو  : ثالثا

 المعاملات التي ینظمها هذا القانون ذات طابع خاص فهي معاملات تجاریة عابرة للحدود  إن     

و تنتقل فیها  ،في الوقت نفسه و تتم عبر شبكة الانترنت بالتعاقد عن بعد من دولة واحدة بأكثرو تتصل 

في هذه المعاملات  ظیم و تأطیر هذا الفضاء الافتراضينتیة غلب إشكالیةطرح  إلىالقیم الاقتصادیة ما أدى 

غیاب هیئات دولیة أو عالمیة تحكم و تنظم هذه العلاقات القائمة في  إلىو یعود كل هذا أساسا . عن بعد

 فهذا القانون قانون خاص و یختلف عن قواعد القانون الدولي العام  ،هذا المجال

لا ینظم مسألة تنازع  لأنهذلك  و كذلك القوانین الوطنیة و یختلف بدوره عن قواعد القانون الدولي الخاص و

  . القوانین

الحلول التي یقدمها هي حلول مباشرة و فالتقلیدیة  الإحالةو تعتبر قواعد هذا القانون غیر قواعد      

  82.نظام آخر أولقانون  الإسناد إلىالنزاع القائم حتى یصل للقرار النهائي فیه دون الحاجة  بإدارةیقوم 

  مصادر القواعد المادیة للتجارة الالكترونیة  : الفرع الثالث

  : الأساسیةالاتفاقیات و التوصیات الدولیة  : أولا

بمجال فیما بین الدول أو المنظمات العالمیة المهتمة  اوهي تلك القواعد التي تم الاتفاق علیه     

روابط  إرساء إلىتوحید كل الجهود الدولیة الرامیة  إلىرة الدولیة و بذلك السعي التجاو التجارة الالكترونیة 

  83.حلولا لكثیر من المشاكل العملیة التي تعیق تطور التجارة الالكترونیة و ازدهارها إیجادقانونیة و 

و ما یلاحظ أن عدد هذه الاتفاقیات الدولیة التي تنظم التجارة الالكترونیة بصفة خاصة ضئیلة فهي 

مجمل الحلول التي یمكن ان تكون كافیة لمواجهة الحجم الكبیر و المتزاید في تعتبر عاجزة عن تقدیم 

                                                 
  .201ص  ،المرجع السابق ،خالد ممدوح ابراهیم  80
  . 60 – 57ص  ،المرجع السابق ،خلیفي سمیر 81
  .381ص  ،2008 ،مصر ،دار الجامعة الجدیدة ،وعة القانونیة للتجارة الالكترونیةسالمو  ،السنباطي ایهاب  82
  .61ص  ،المرجع السابق ،خلیفي سمیر  83
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 إلىتهدف  التي *108اتفاقیة مجلس أورربا * و أبرز هذه الاتفاقیات نجد 84.معاملات التجارة الالكترونیة

اد قواعد الاتح*  إلى بالإضافة، 1981و تدفقها عبر الحدود المعتمدة سنة  حمایة البیانات الشخصیة 

في المجال المدني و  الأحكامبشأن الاختصاص القضائي و الاعتراف و تنفیذ  *2001- 44رقم  الأوروبي

و الفنیة في  الأدبیةالموقع علیها و التي تتعلق بالملكیة  *1996اتفاقیة جنیف لعام * التجاري و كذلك

  85.العالم الافتراضي و ذلك تحت رعایة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

  : تقنیات السلوك : ثانیا

وهي مجموعة من القواعد التي تم وضعها من طرف مجموعة من المتعاملین الفاعلین في شبكة      

الحد  ككما تعتبر تقنیات السلو  ،المعلومات الدولیة و جعلها من المبادئ الهامة في التعامل عبر الانترنت

و المبادئ المشتركة التي تحترم من كل المستفیدین من هذا التعامل في هذا الفضاء  الأحكاممن  الأدنى

  86.سم بالمرونة و تتماشى و تتوسع و اختلاف المعاملات الالكترونیةت، فهي عبارة عن تنظیمات تالالكتروني

  : و العادات و الممارسات المستقرة الأعراف : ثالثا

  عاملوا التجارة الالكترونیة من مجمل الممارسات عبر شبكة الانترنت متقام به  وهي نتاج ما     

و العادات بكونها ذات طبیعة تعاونیة و غالبا ما تكون خاصة بكل  الأعرافو ذلك تلقائیا حیث تمتاز هذه 

و هي أكثر سرعة و ذات استجابة أفضل لتلك  87نوع من أنواع التعامل الذي یتم عبر شبكة الانترنت،

  88.المتغیرات التي تطرأ على الانترنت

  : قرارات التحكیم الالكتروني : رابعا

ما  بتتم بعیدا عن المحاكم الوطنیة التقلیدیة حس نأتسویة منازعات التجارة الالكترونیة یجب  إن     

من رجال التجارة الالكتروني  ةفیجب أن یكون هؤلاء القضا ،رونيیراه أنصار القانون الموضوعي الالكت

التحكیم و  إلىه المنازعات الالكترونیة هي اللجوء تیتمتعون بالخبرة اللازمة، فأفضل وسیلة لتسویة ها

  89.تتسم بالسرعة و كونها متاحة بین متعاملي و مستخدمي الانترنت لأنهاالوساطة الالكترونیة 

                                                 
  .137ص  ،السابق رجعبن غرابي سمیة، الم  84
  .119ص  ،المرجع السابق ،المنزلاوي صالح  85
  .119ص  ،المرجع السابق ،خلیفي سمیر  86
  .183ص  ،المرجع السابق ،بن یحي عبد الغني ،بكوش تقي الدین  87
  .241ص  ،المرجع السابق ،صلاح علي حسین  88
ادة الماجستیر في مذكرة لنیل شه ،التحكیم الالكتروني لتسویة منازعات عقود التجارة الالكترونیة ،بودیسة عبد الكریم  89

  .87ص  ،2012، وتیزي وز  ،، جامعة مولود معمريالسیاسیةكلیة الحقوق و العلوم  ،قانون التعاون الدولي تخصصالقانون، 
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  : العقود النموذجیة : خامسا

نون د النظامیة التي یقوم علیها القاالقواع لإرساءهي من أبرز و أهم المصادر التي تهدف      

هذه العقود هي أنه بفضلها یمكن السیطرة على سلوكیات  ةي حیث أهمیالدول  الالكترونيالموضوعي 

القانون الذاتي القوة، وهو ما ینبثق من  شكالأالعقد شكلا من  أنالمتعاملین في الانترنت و ذلك باعتبار 

عقود نموذجیة في المستوى الداخلي و  إعداد إلىو لقد باشرت الدول  90.عبر شبكة الانترنت الأفرادتوقعات 

جمل القوانین المعمول بها داخلیا و كذلك قد تكون معلى المستوى الوطني و تسري علیها  إعدادهاالتي یكون 

  91.خدامها في قطاع معینعقود نموذجیة ینحصر است

 الأحكامالقانون و ذلك بالنص على مجموعة من  الأمنتحقیق  إلىحیث تهدف هذه العقود النموذجیة 

التي تنظم العلاقات المتبادلة بین مستخدمي التبادل الالكتروني للبیانات بما في ذلك الشروط التي یعملون 

 92.بموجبها

  خاتمة

القانونیة لعقود التجارة الالكترونیة و القانون الواجب التطبیق اتضح من خلال دراستنا لموضوع الحمایة 

اع التجارة طلنا أن حمایة المستهلك الالكتروني أمر أساسي و ذلك نتیجة للثورة الرقمیة التي مست ق

فلقد اهتمت معظم  ،الالكترونیة بحیث ظهرت عقود التجارة الالكترونیة العابرة للحدود المبرمة عن بعد

ریعات الدولیة و الوطنیة على غرار التشریع الجزائري بتوفیر الحمایة القانونیة اللازمة في هذا النوع التش

الجدید من العقود حیث تبدء هذه الحمایة من مرحلة التفاوض و ذلك عن طریق حمایة رضا المستهلك و 

مرحلة ما بعد التعاقد من خلال ضمان حق المستهلك في العدول و  إلىبكل ما یخص العقد وصولا  إعلامه

و أما بخصوص مسألة القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة  ،العیوب الخفیة ضمان

 المعمولالتقلیدیة  الإسنادمن أهم ضوابط  یعتبر مقرر في كافة التشریعات و الإرادةفیلاحظ أن مبدأ سلطان 

انه و نظرا لخصوصیة عقود التجارة الالكترونیة التي تنشأ  إلاهو الحال علیه في التشریع الجزائري بها كما 

 ،التقلیدیة من أجل تحدید القانون الواجب التطبیق الإسنادقواعد  مالعإ إمكانیةفي بیئة الكترونیة صعبت من 

 إجراءب وطبیعة هذه العقود من خلال حلول عملیة مرنة تتناس إیجاد إلىضرورة التوجه  إلىالذي أدى  الأمر

القواعد  أبرزهایدة التي من ن تشریعات جدسرة الدولیة و كذلك تعدیلات على التشریعات المتعلقة بعقود التجا

المشرع الجزائري في نفس هذا  و لقد سار ،ي الالكترونيالقانون الموضوع أوالمادیة للتجارة الالكترونیة 

                                                 
  .185ص  ،المرجع السابق ،بن یحي عبد الغني ،بكوش تقي الدین  90
  .65ص  ،المرجع السابق ،خلیفي سمیر  91
�.178ص  ،المرجع السابق ،المنزلاوي صالح  92 �
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 04- 15قانون  إصدارهل في هذا المجال و ذلك من خلال صة التطور الحاالاتجاه محاولة منه لمواكب

- 18المتعلق بالتصدیق و التوقیع الالكتروني الذي یتعلق ببعض جوانب التعاقد الالكتروني تم اتبعه بقانون 

  .المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05

بعض النتائج و  إلى بمختلف عناصر الموضوع محل الدراسة توصلنا الإلمامو بعد محاولتنا 

  : التوصیات التالیة

 : أولا النتائج

سناذ التقلیدیة على عقود التجارة الالكترونیة  من أجل تحدید القانون الواجب قواعد الإ مالعإصعوبة  -

 .التطبیق

القواعد المادیة للتجارة الالكترونیة هي من أبرز الحلول للمشكلات و العقبات التي تواجه عقود  -

 .الالكترونیةالتجارة 

 .المدنیة التقلیدیة الحمایة القانونیة الكافیة لعقود التجارة الالكترونیة المسؤولیةعدم توفیر أحكام  -

 .عدم كفایة القواعد القانونیة المنظمة لهذا النوع الجدید من العقود خصوصا في التشریع الجزائري -

  : ثانیا التوصیات

قوانین خاصة بعقود  بإدراجضرورة عمل المشرع الجزائري على تعزیز المنظومة التشریعیة و ذلك  -

 .التجارة الالكترونیة

آلیات حمائیة خاصة بأطراف العلاقة التعاقدیة  طیاتهاتشریعات تحمل في  إصداري ف الإسراع -

 .فالذي دائما ما یعتبر الطرف الضعیالالكترونیة خصوصا في جانب المستهلك 

 إیجادضرورة معالجة المشرع الجزائري بصورة أشمل و أدق عقود التجارة الالكترونیة و ذلك من أجل  -

توفیر حمایة  إلىو وضع حلول واضحة في مسألة تحدید القانون الواجب التطبیق مع ضرورة السعي 

  .قانونیة كافیة تشمل كل ما یتعلق بالعقود التجاریة الالكترونیة

  لمراجعقائمة المصادر وا

  النصوص القانونیة : أولا

ة رسمیة دجری ،المتضمن قانون العقوبات الجزائري ،1966جوان  8المؤرخ في  155-66 الأمر - 

 .المعدل و المتمم ،1966جوان  8ـ الصادر بتاریخ  46عدد
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المتضمن القانون المدني الجزائري جریدة رسمیة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 – 75أمر  - 

 .معدل و متمم 1975سبتمبر  30الصادر بتاریخ  78عدد 

 41جریدة رسمیة رقم  ،2004یونیو  23مؤرخ في  ،المتعلق بالممارسات التجاریة 02- 04قانون  - 

جریدة رسمیة  ،2010أوت  15المؤرخ في  ،06- 10معدل و متمم بالقانون  ،2004جوان  27المؤرخة في 

 .2010أوت  18الصادرة في  46عدد 

یتعلق بالتجارة  ،2018ماي  10الموافق لـ  1439شعبان عام  24مؤرخ في  05- 18م قانون رق - 

 .2018ماي  16الصادرة بتاریخ  28جریدة رسمیة عدد  ،الالكترونیة

  الكتب : ثانیا

  .2003 ،مصر ،دار الجامعة الجدیدة ،3الطبعة  ،مصادر الالتزام ،أبو السعود رمضان - 

  .2009 ،الاردن ،دار الثقافة ،المسؤولیة التقصیریة الالكترونیة ،ة عاید رجالالخلای - 

 ،مصادر الالتزام الواقعة القانونیة الجزء الثاني ،شرح القانون المدني الجزائري ،السعدي محمد صبري - 

  .2004 ،الجزائر ،دار الهدى ،الطبعة الثانیة

  .2008 ،مصر ،دار الجامعة الجدیدةوعة القانونیة للتجارة الالكترونیة سالمو  ،السنباطي ایهاب - 

، لكترونیة، دار الجامعة الجدیدةالقانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الا ،المنزلاوي صالح - 

  .2006 ،مصر

الجزائر دون دار  ،)مفاهیم و استراتیجیات التطبیق في المؤسسة(التجارة الالكترونیة  ،بختي ابراهیم - 

  .2005 ،النشر

 ،التصرف القانوني ،1الجزء  ،النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ،العربيبلحاج  - 

  .2008 ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،6الطبعة ،العقد و الإرادة المنفردة

، دولیة، دار الفكر الجامعي، مصرالتحكیم الالكتروني في عقود التجارة ال ،دوح ابراهیممخالد م - 

2009.  

آلیات فض  ،عقود التجارة الالكترونیة بین القضاء و التحكیم منازعات ،صفاء فتوح جمعة فتوح - 

  .2013 ،مصر ،دار الجامعة الجدیدة ،المنازعات

، دار ة الالكترونیة ذات الطابع الدوليالقانون الواجب التطبیق على عقود التجار  ،صلاح على حسین - 

  .2012مصر،  ،النهضة العربیة

 ،الأردن ،دار الثقافة ،المستهلك في التعاقد الالكتروني دراسة مقارنة حمایة ،االله ذیب محمود عبد - 

2012.  
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دار الجامعة  ،، التجارة الالكترونیة في التشریعات العربیة و الأجنبیةعصام عبد الفتاح مطر - 

  .2009 ،مصر ،الإسكندریة ،الجدیدة

 ،7الطبعة  ،مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري ،النظریة العامة للالتزام ،علي علي سلیمان - 

  .2006 ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة

 ،مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري دیوان المطبوعات الجامعیة ،علي علي سلیمان - 

  .2008 ،الجزائر

 ،دار النهضة العربیة ،حمایة المستهلك من خلال قواعد تنازع القوانین ،فتحي ناصف حسام الدین - 

  .2004 ،مصر

  .2012الجزائر  ،موفم للنشر ،3الطبعة  ،الفعل المستحق للتعویض –الالتزامات  ،فیلالي علي - 

 –دراسة مقارنة  –الحمایة المدنیة للمستهلك في عقود التجارة الالكترونیة  ،موفق حماد عبد - 

  .2011لبنان  ،ت زین الحقوقیةمنشورا

  الرسائل و المذكرات الجامعیة : ثالثا

 : رسائل الدكتوراه  - أ

تخصص  ،التجارة الالكترونیة في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ،حابت أمال - 

 .2015تیزي وزو  ،جامعة مولود معمري ،قسم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،قانون

أطروحة لنیل  ،دراسة مقارنة ،الحمایة الجنائیة للمستهلك في عقود التجارة الالكترونیة ،خمیخم محمد - 

 .2017 ،تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقاید ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،شهادة الدكتوراه علوم في القانون

 : مذكرات الماجستیر  -  ب

- 09كافحة جرائم تكنولوجیات الإعلام و الاتصال في ضوء القانون ألیات م ،أحمد مسعود مریم - 

جامعة قاصدي  ،قسم الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسة ،تخصص قانون جنائي ،مذكرة ماجستیر ،04

 .2013 ،ورقلة ،مرباح

ادة مذكرة لنیل شه ،التحكیم الالكتروني لتسویة منازعات عقود التجارة الالكترونیة ،بودیسة عبد الكریم - 

، جامعة مولود السیاسیةكلیة الحقوق و العلوم  ،قانون التعاون الدولي صتخص ،الماجستیر في القانون

 .2012تیزي وز،  ،معمري

 ،جستیرمذكرة لنیل شهادة الما ،الحمایة المدنیة للمستهلك في عقد البیع الالكتروني ،بوزكري انتصار - 

 .2013 ،سطیف ، 02 كلیة الحقوق جامعة الباز
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مذكرة لنیل درجة الماجستیر في  ،عقود التجارة الالكترونیة و منهج تنازع القوانین ،بن غرابي سمیة - 

 .2009 ،تیزي وزو ،جامعة مولود معمري ،كلیة الحقوق ،فرع قانون  التعاون الدولي ،القانون

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  ،حل النزاعات في عقود التجارة الالكترونیة ،خلیفي سمیر - 

 ،تیزي وزو ،جامعة مولود معمري ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تخصص قانون التعاون الدولي ،الدولي

2010. 

 ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،مبدأ سلطان الإرادة في العقود الالكترونیة ،عتیق حنان - 

كلیة  ،معهد الحقوق ،مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي و العلوم السیاسة ،وليتخصص قانون التعاون الد

 .2012 ،البویرة ،آكي محند أولحاج

 : مذكرات الماستر. ج

 ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،حمایة المستهلك الالكتروني ،لحسن لیلى ،امدالو سهام - 

  . 2013 بجایة ،جامعة عبد الرحمن میرة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تخصص قانون عام للأعمال

مذكرة مكملة من مقتضیات  ،دراسة مقارنة ،الجریمة الالكترونیة في التشریع الجزائري ،بعرة سعیدة - 

جامعة  ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم الحقوق ،تخصص قانون جنائي ،نیل شهادة الماستر حقوق

  .2016 ،بسكرة ،یضرمحمد خ

مذكرة مكملة لنیل شهادة  ،النظام القانوني للتجارة الالكترونیة ،بن یحي عبد الغني ،بكوش تقي الدین - 

كلیة  ،جیجل ،جامعة محمد الصدیق بن یحي ،تخصص قانون خاص للأعمال ،الماستر في القانون الخاص

  .2018- 2017 ،الحقوق و العلوم السیاسیة

مذكرة لنیل شهادة  ،حمایة المستهلك في التجارة الالكترونیة ،بن صید منال ،یامنة بن الشیخ الحسین - 

  .2017قسنطینة  ،جامعة الإخوة منتوري ،قسم الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،الماستر

مذكرة مقدمة لنیل  شهادة  ،القانون الواجب التطبیق على العقد الالكتروني ،ة نور الدینیسیني مخالف - 

جامعة آكلي محند أو  ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تخصص عقود و مسؤولیة ،الماستر في القانون

  .2013 ،البویرة ،لحاج

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر  ،التجارة الالكترونیة و حمایتها القانونیة ،هواین سارة ،لطرش وفاء - 

 ،جامعة الإخوة منتوري ،تیجاني هدام –كلیة الحقوق  ،قانون الضبط الاقتصادي تخصص ،في القانون العام

  .2017 ،1قسنطینة 
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مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة  ،الحمایة الجنائیة للمستهلك الالكتروني ،لمداوي حنان - 

محمد لمین  جامعة ،قسم الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تخصص قانون أعمال ،حقوق ،الماستر

  .2017- 02سطیف  ،دباغین

  رابعا المقالات

 ،العدد التاسع ،مجلة الفكر ،الحق في العدول عن التعاقد و دوره في حمایة المستهلك ،زعبي عمار - 

  .بسكرة ،جامعة محمد خیضر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

مجلة الاجتهاد  ،الحمایة الجنائیة للتوقیع و التصدیق الالكتروني في التشریع الجزائري ،لرقط عزیزة - 

  .2017 ،الجزائر ،تمنغاستة و الاقتصادیة المركز الجامعي لللدراسات القانونی

قسم  ،22العدد  ،مجلة معارف ،حق المستهلك في العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني ،معزوز دلیلة - 

  .2017جوان  ،البویرة ،جامعة آكلي محمد أو لحاج ،ونیةالعلوم القان

  


